شرح الرسالة للشيخ أبي حفص سامي العربي المجلس العاشر
الله. وبركاته، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مُضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾ ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ﴾ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. وعود على بدء، ومع الدرس العاشر من دروس كتاب الرسالة للإمام أبي عبد الله الشافعي رحمه الله تعالى، ومع الفرائض المنصوص التي سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قال الإمام الشافعي: قال الله تبارك وتعالى: الفرائض المنصوص التي سنها التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا﴾ فَطَهَّرُوا وقال: «وَلَا شُرْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا»، فَأَبَهَ أَنَّ الطَّهَارَةَ أَنْ طَهَارَةَ الْجُنُبِ الغُسْلُ دُونَ الْوُضُوءِ، وَسَنَّ رَسُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً. قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: نَعَمْ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، فَبَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. فَكَانَ ظَاهِرُ قَوْلِ اللَّهِ: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ أَقَلُّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الْغُسْلِ وَذَلِكَ مَرَّةً وَاحْتَمَلَ أَكْثَرَ، فَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُضُوءَ مَرَّةً فَوَافَقَ ذَلِكَ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ وَذَلِكَ أَقَلُّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْغُسْلِ وَاحْتَمَلَ أَكْثَرَ، وَسَنَّهُ مَرَّتَيْنِ وَثَلَاثَةً، فَلَمَّا سَنَّهُ مَرَّةً اسْتَدْلَلْنَا عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ مَرَّةً لَا تُجْزِئُ لَمْ يَتَوَضَّأْ مَرَّةً وَيُصَلِّي، وَإِنَّ مَا جَاوَزَ مَرَّةً اخْتِيَارٌ لَا فَرْضَ بِالْوُضُوءِ لَا يُجْزِئُ لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهُ أَقَلُّ لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهُ. وَهَذَا مِثْلُ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْفَرَائِضِ قَبْلَهُ لَوْ تُرِكَ الْحَدِيثُ فِيهِ اسْتُغْنِيَ فِيهِ بِالْكِتَابِ، وَحِينَ حُكِيَ الْحَدِيثُ فِيهِ دَلَّ عَلَى اتِّبَاعِ الْحَدِيثِ كِتَابَ اللَّهِ، وَلَعَلَّهُمْ إِنَّمَا حَكَمُوا الْحَدِيثَ فِيهِ لِأَنَّ أَكْثَرَ مَا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً فَأَرَادَ أَنَّ الْوُضُوءَ ثَلَاثَةً اخْتِيَارٌ لَا أَنَّهُ وَاجِبٌ لَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْهُ وَلَمَّا ذَكَرَ مِنْهُ فِي أَنَّ مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ هَذَا وَكَانَ ثَلَاثًا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِهِمَا غُفِرَ لَهُ فَأَرَادُوا طَلَبَ الْفَضْلِ فِي الزِّيَادَةِ فِي الْوُضُوءِ وَكَانَتِ الزِّيَادَةُ فِيهِ نَافِلَةً، وَغَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ المِرْفَقَيْنِ والكَعْبَيْنِ، وكانت الآية مُحْتَمِلَةً أنْ يكونَا مَغْسُولَيْنِ، وأنْ يكونَ مَغْسُولًا إِلَيْهِمَا، ولا يكونَانِ مَفْصُولَيْنِ، ولعلَّهم حَكَوْا الحديثَ إِبَانَةً لهذا أيضًا، وأَشْبَهُ الأَمْرَيْنِ بظاهرِ الآيةِ أنْ يكونَا مَسْؤُولَيْنِ، وهذا بيانُ السُّنةِ مع بيانِ القرآنِ، وسواءٌ البيانُ في هذا وفيما قَبْلَهُ، ومُسْتَغْنٍ بفرْقِهِ بالقرآنِ عند أهلِ العلمِ، ومُخْتَلِفًا عند غيرِهم، وسَنَّ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم في الغُسْلِ من الجنابةِ غَسْلَ الفَرْجِ والوضوءَ كوضوءِ الصلاةِ، ثم الضوءَ والوضوءَ والوضوءَ كوضوءِ الصلاةِ، والوضوءَ كوضوءِ الصلاةِ، ثم الغُسْلَ، فكذلك أَحْبَبْنَا أنْ نفعلَ، ولم أعلمْ مُخَالِفًا حفظتُ عنه من أهلِ العلمِ في أنه كيف ما جاءَ بِوَسْوَسَةٍ وأتى على الأسبابِ أَجْزَأَهُ، وإنْ اختاروا غيرَهُ؛ لأنَّ الفَرْضَ الوَصْلُ فيه، ولم يُحَدَّدْ تحديدَ الوضوءِ، وسَنَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فيما يَجِدُ منه الوضوءَ، وما الجِلَابَةُ التي يجبُ بها الغُسْلُ إذ لم يكن بعضُ ذلك منصوصًا في الكتابِ. نعم، يقولُ رحمه الله تعالى: الفرائض المنصوصُ أي في القرآنِ الكريمِ التي سَنَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم معها، أي أنَّ أصلَ الفرضِ نزلَ بالقرآنِ، وأهلُ العلمِ لو اكتفوا بالقرآنِ لوصلوا إلى فهمِ ذلك برحمةِ أرحمِ الراحمينَ، وأتت سُنَّةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لتوضح ولتب ولتس فذكر آيةَ الوضوءِ، قال اللهُ تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ﴾ [المائدة: 6] آية المائدة. وقال: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ﴾ [النساء: 43] أَتَتْ آيتانِ، آيةُ المائدةِ وآيةُ النساءِ، فبانَ أنَّ طهارةَ الجُنُبِ الغُسْلُ دونَ الوضوءِ، ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ﴾ إذا فَرَضَ الطهارةَ على الجُنُبِ الغُسْلَ وليس الوضوءُ، وسَنَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الوضوءَ كما أنزلَ اللهُ أي في الغُسْلِ لو أنه. اغتسل دون وضوء ونوى إزالة الحدث الأكبر، إزالة الحدث الأكبر، فإن ذلك يجزئه، لكن سُنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم كيفما اغتسل. فهذا الغسل رافعٌ للجنابة. لكن سُنَنُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة أن يتوضأ وضوء الصلاة كما أنزل الله عز وجل، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين. يقول: أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْديُّ عن زيد بن أسلم مولى عبد الله بن عمر عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرةً مرة، والحديث في البخاري، وهذا سند جيد. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توضأ مرة مرة، إذاً هذا هو الفرض، ثم ساق أنه غسل مرتين وثلاثاً، فدل على أن الفرض هو الواحدة وأن الثلاث نافلة وزيادة خير فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فصارت سنة وليست بفريضة، فصارت سنة وليست بفريضة أن أن يتوضأ مرتين مرتين أو ثلاثاً ثلاثة، بل يكفي أن يتوضأ مرة مرة، فإذا أتى بالمرة المرة فهذا هو الفرض، والزيادة على المرة من النافلة المستحبة. قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى، عبد الله بن زيد بن عاصم صاحب حديث الوضوء وهو جد عمرو بن يحيى لأمه، إلا أن شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى عليه ينكر ذلك. الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله ينكر هذا الأمر ويقول أن هذا وهم من من الإمام مالك في قوله ووجد عمرو ابن يحيى المازني: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وفي هذا سنة عظيمة أننا لا نسأل عن فعل الناس وعن أقوال الناس، ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: 103] إنما يجب في كل أمر أن نسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الحكم وهي الصراط المستقيم وهي كما قال مالكٌ رحمه الله تعالى: سُنَّةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كسفينةِ نُـ من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهلك. فسؤالٌ عن السنةِ وليس عن آراءِ الناسِ وأهواءِ الناسِ وشهواتِ الناسِ، فآراءُ الناسِ تختلف، وشهواتُ الناسِ تتناقض، والحكمُ الذي يجبُ أن يُرجعَ إليه والميزانُ الذي به توزن الأقوالُ والأفعالُ والأعمالُ هي سُنَّةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم ومنهج سلف الأمة، أما أن يتلاعب بالناسِ باسم العواطفِ أو باسم التجاربِ والخبراتِ أو بالعقلِ الذي يناقضُ وينافِ الشرعَ فهذا من بلايا زمننا ومن البلايا التي نراها في أيامنا. هذه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله: نعم، فدعا بِوَضوءٍ، الوَضوءُ بالفتحِ الماء، والوُضوءُ بالضم الفعل، فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنشق ثلاثًا، مضمض الفم واستنشق الماء في الأنف ونثره أي أخرجه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، هل يدخل المرفقان أم لا يدخل؟ هل يدخل المرفقان أم لا يدخلان؟ يدخلان وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الكعبان ثم مسح برأسه بيديه فأقبل بهما يعني بدأ بقُبل الرأس بالجبهة ثم رجع وأدبر أي عاد، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه الحديث أخرجه الجماعة فكان ظاهر قول الله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ أقل ما وقع عليه اسم الغسل وذلك مرة واحتمل أكثر فاغسلوا وجوه وأيديكم إلى المرافق يحتمل مرة ويحتمل أكثر فلما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالمرة دل على أن الفرض المرة ولما انتقل إلى مرتين وثلاث دل على أن الفرض المرة وأن السنة الثلاث أو الزيادة على الواحدة فالفرض الواحدة والزيادة على الواحدة سنة ونافلة فسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء الوضوء مرة فوافق ذلك ظاهر القرآن وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغُسل واحتمل أكثر، وسُنَّه مرتين وثلاثًا فعله. النبيُّ صلى الله عليه وسلم مرةً مرةً، فبهذا فُسِّر كلام ربه عز وجل، وسُنَّه مرتين وثلاثًا، فدلَّ على أن الفرض هو المرة، وأن ما زاد على الم، إنما هو سُنَّة ومستحب، فلما سُنَّه مرة استدللنا على أنه لو كانت مرة لا تجزئ لم يتوضأ مرة. ويصلي يعني عندما فعل المرة الواحدة واكتفى بها، لو لم تكن مجزئة ما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لو لم تكن المرة تجزئ في الوضوء ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أوفى بالمرة الواحدة علمنا أنها تجزئ في الصلاة، وأن ما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوء، لا يجزئ أقل منه، يعني إذا كانت المرة تجزئ فما زاد على المرة إلى الثلاث فهذا أيضًا يعني يعني مما يجزئ في الوضوء، وأنه أمر اختياري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتفى بالمرة الواحدة، فلو لم يكن يكتفى بها ما اكتفى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما توضأ مرتين وثلاثًا دل على أنه سُنَّة مستحبة وليس بفريضة، إذ لو كان لا يجزئ أقل من اثنين أو أقل من ثلاث ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتفى بالمرة الواحدة، فلما اكتفى بالمرة الواحدة دل على أن الفرض هو المرة الواحدة وأنها تجزئ وأن الثنتين والثلاث تكون مستحبًا ونافلة، وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله لو ترك الحديث فيه استغني بالكتاب، وحين حُكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله، أي أن يعني الشافعي عليه رحمه الله كما قرر من قبل أن أصل التشريع في القرآن الكريم، وأنه ما من شيء إلا وأصله في القرآن الكريم، وأن أهل العلم لو فقهوا عن الله عز وجل لوصلوا إلى الصواب وإلى الحق في كثير من الأمور، لكن يعني كما قال الله عز وجل: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ فالعجب ثم العجب ثم العجب الذي يولد العجب أن يوجد من يدعي السلفية ويخالف ظاهر القرآن. الْكَرِيمِ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۚ فإلى الله وحده المشتكى يعني الشافعي يقول إن تدبر القرآن يكفي وإن السنة إنما تبين إنما تبين كتاب الله عز وجل، وإن أهل العلم لو تفكروا وهو لا يريد أن ينفي السنة، فهو ناصر السنة، لكن هو يقول أصل العلوم كلها هو القرآن الكريم، طيب وإن السنة مبينة، وإنه ما من سنة إلا ولها أصل في القرآن الكريم، هكذا يريد الشافعي رحمه الله تعالى أن يقول، ولذلك في مذهبه أن السنة، أن السنة الأحادية لا تنسخ القرآن الكريم، وفي الواقع العملي أين السنة التي نسخت يعني يعني القرآن الكريم، أين هي؟ أين السنة التي نسخت القرآن الكريم؟ فالشافعي يريد أن يقول أيها المسلمون تفكروا وتدبروا في كتاب ربكم عز وجل، فنحن لو تدبرنا في كتاب ربنا عز وجل لهدانا الله عز وجل، لكن العجب الذي يولد العجب في زمن العجب وفي بلد العجائب أن هناك من ينحرف عن الكتاب وينحرف عن السنة وينحرف عن الصراط المستقيم. بل هناك من الرويبضة هذا الفويسق العلماني الخبيث الذي يقول يجوز أن يكون رئيس الدولة نصرانيا، ابعد اللحية والأسانيد. يقول يجوز أن يكون رئيس الدولة نصرانيا. أين هذا؟ والله عز وجل يقول: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ وما رضي الله جل وعلا للمرأة المسلمة أن تكون تحت يهودي أو نصراني فحرم ذلك. فكيف يرضى هذا العلماني الخبيث المطعون في دينه أن يكون ولي أمرنا من النصارى أو من اليهود؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فالشافعي يقول لو ترك الحديث لكن وجد الحديث فأب وأوضح استغني فيه بالقرآن وحين حكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله، أي أن الحديث تابع لكتاب الله عز وجل وموضح ومبين لما أجمل في كتاب اللهُ عزَّ وجلَّ. ولعلَّهم إنَّما حكوا الحديثَ لأنَّ فيه أكثرَ ما توضَّأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثًا، فأرادوا أنَّ الوضوءَ ثلاثًا اختيارٌ لا أنَّه واجبٌ لا يُجزئُ أقلُّ منه، يعني الوضوءُ ثلاثًا هذا اختيارٌ أنَّه سُنَّةٌ مستحبَّةٌ وليس فرضًا لا يُجزئُ الاثنتان ولا تُجزئُ الواحدةُ، فأرادوا أنَّ الوضوءَ ثلاثًا اختيارٌ لا أنَّه واجبٌ لا يُجزئُ أقلُّ منه، ولما ذكر منه في أنَّ من توضَّأ وضوءَهُ هذا وكان ثلاثًا ثمَّ صلَّى ركعتين لا يُحدِّثُ نفسَه فيهما غُفِرَ له، فأرادوا طلبَ الفضلِ في الزيادةِ في الوضوءِ وكانت الزيادةُ فيه نافلةً أنَّ الرسولَ عليه والسلامُ توضَّأ ثلاثًا ثلاثةً وقال: من صلَّى من توضَّأ نحو وضوءِ هذا ثمَّ صلَّى ركعتين لا يُحدِّثُ فيهما نفسَه، إذًا هذه فضيلةٌ عظيمةٌ وأنَّ الثلاث نافلةٌ وليست فريضةً وأنَّ فائدتَها أنَّها زيادةُ خيرٍ أتى بها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من جانبٍ وأنَّ من صلَّى ركعتين بها هذا الوضوءَ فلا يُحدِّثُ فيهما نفسَه يغفرُ اللهُ له. ذنبَه، وغسل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم في الوضوءِ المِرفقين والكعبين، وكانت الآيةُ مُحتملةً أن يكون المِرفقُ المِرفقان، وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته، والـ الكعبان مغسولين وأن يكون وأن يكون مغسولًا إليهما يعني الآن المِرفق وكذا الكعب أو المِرفقان والكعب، وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته. الحمدُ لله، كيف حالُك؟ كيف حالُك؟ سلَّمك الله، الله يُحيِّك، يرضى عليك يا رب، الله يحفظُك، الله يحفظُك. الله يقولُ رحمةُ اللهِ تعالى عليه، الآيةُ مُحتملةٌ. ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ إلى إلى هنا أي هل يعني إليه أم يدخل هو، فلما توضَّأ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وعليكم السلامُ ورحمةُ اللهِ وبركاته. وحيَّاكم الله، وأدخل المِرفقين وأدخل الكعبين دلَّ على دخولِهما ولولا ذلك ما هوو الآيةُ مُحتملةٌ أنَّه إمَّا أن يدخـ إمَّا أن يدخلا وإمَّا أن لا يدخلا، طيب إمَّا أن يكون مغسولين أو مغسولًا إليهما أو لا يكون لا يُغسلان. بالمرة، وإنما يصل إليهما فقط، فضحت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المِرفَقَين يدخلان، وأن الكعبين يدخلان، وكانت الآية محتملة أن يكون مغسولَين، وأن يكون مَغسولًا إليهما، ولا يكونان مغسولَين، ولعلهم حكوا الحديث إبانةً لهذا أيضًا، وأشبه الأمرين بظاهر الآية أن يكونا مغسولَين، يعني لو تدبرنا الآية طيب: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ إذا المرافق ستدخل لأن المرفق من اليد، وأرجلكم إلى الكعبين فالكعب سيدخلان لأنهما من الأرجل، طيب. لكن جاء الحديث نصًا وأنهى أمر الاختلاف والاحتمال، وهذا بيان السنة مع بيان القرآن. يعني القرآن واضح وجلي، وأتت السنة المطهرة وزادت الأمر إيضاحًا وبيانًا وجلاءً، سواء البيان في هذا وفيما قبله، يعني سواء كان البيان هنا أو فيما كان قبله مما فرض الله سبحانه وتعالى. ومستغنٍ بالقرآن عند أهل العلم، ومختلف عند غيرهم، يعني أهل العلم بتفكر وتدبر لكتاب الله عز وجل لا خلاف عندهم في مثل هذا، لكن عند غير أهل العلم قد يقع الاختلاف، فأتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتمحو الخلاف من أصله، وسن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغسل من الج غسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل فكذلك أحببنا أن نفعل، يعني الرسول عليه السلام سنَّ لنا أن يغسل المغتسل فرجه طيب، وأن يتوضأ بعد ذلك وضوءه للصلاة، هكذا سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شافعي يقول فاح كذلك أحببنا أن نفعل، لكن لو أن إنسانًا اغتسل من الجنابة دون أن يغسل فرجه ودون أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ولكن نزل الماء على بدنه كاملًا، أو نزل مثلًا مثل ما عندنا الآن في النيل مباشرة وخرج، فهذا قد تطهر من الجنابة طيب، لكنه لم يغتسل كما اغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نحب أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان وإن كان الغسل بدون الوضوء يكون يعني يكون مجزئ في الطهارة، يكون مجزئ في الطَّهارة، لكن لما توضأ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة، استحببنا في غسل في غسل الجنابة أن يتوضأ المغتسل كما توضأ رسولُ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم أعلم مخالفًا حفظتُ عنه من أهل العلم في أنه هذا من الورع، في نقل الإجماع هذا من الورع في نقل الإجماع، الشافعي يقول: ولم أعلم مخالفًا حفظتُ عنه من أهل العلم في أنه كيف ما جاء بغسل وأتى على الإسباغ أجزأه وإن اختاروا غيره، يعني أي غسل جاء به وأسبغ ووصل الماء إلى كل بدنه فإنه مجزئ. لكنهم ماذا؟ وإن اختاروا غيره، اختاروا غيره ما هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الفرض الغسل فيه أي في الجنابة ولم يُحدد تحديد الوضوء، يعني لم يُحدد بالأعضاء وكذا، إنما كان فرضًا أن يعم الجسد الماء، الماء يعم الجسد كاملًا، هذا هو المطلوب، تبتدئ بالأسفل، تبتدئ بالأعلى، تبتدئ بالإيمان، تبتدئ بالأيسر، تبتدئ بالوسط، هذا كله مجزئ، لكن السنة والأفضل والأحبال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان تعميم الجسد بالماء لإزالة الجنابة يكون مزيلًا إن شاء الله تعالى، وثن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجب منه الوضوء وما الجنابة التي يجب بها الغسل، وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يجب منه الوضوء وأوضح لنا عليه الصلاة والسلام التي الجنابة التي يجب هنا غسل وهي أن الماء من الماء إذا احتلم، إذا جامع ولم ينزل، إذا جامع وأنزل، فهذا كله من الجنابة التي يغتسل منها، إذ لم يكن بعض ذلك منصوصًا في الكتاب إذ لم يكن، إذا النبي صلى الله عليه وسلم الفرض قائم وموجود، ولكن أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أتى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ ببعض الأمور التي لم يأت نصها في القرآن كالماء من الماء، ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا﴾ ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ ما هي الجنابة هذه؟ هذا نص عام هذا نص عام، لكن ما هي؟ الجنابة حددها النبي صلى الله عليه وسلم. وبينها وأوضحها عليه الصلاة والسلام. نعم، الفرض المنصوص التي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص، قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ﴾ ﴿امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا﴾ ﴿تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ﴾ وقال: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴾ وقال: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن﴾ ﴿كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ﴾ ﴿فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ﴾ ﴿وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ﴾ ﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ﴾ ﴿وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ ﴿مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ﴾ وقال: ﴿وَلَهُنَّ﴾ الربع مع أي المواريث بلها، فدلت السنة على أن الله إنما أراد ممن سمى له الموارث من الإخوة والأخوات والولد والأقارب والوالدين والأزواج وجميع من سمى له فريضة في كتابه خاصاً ممن سمى، وذلك أن يجتمع دين المواريث والموروث فلا يختلفان ويكونان من أهل دار المسلمين ومن له عهد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه أو يكونان من المشركين فيتوارثا بالشرك، قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو ابن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» وأن يكون الوارث والموروث حرين مع الإسلام، قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» قال: فلما كان بينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالاً وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده وأن اسم المال له العبد فإنما يملكه لسيده وأن اسم المال له إنَّما هو آغِبَةٌ إليه؛ لأنه في يديه لا أنه مالكٌ له، ولا يكون مالكًا وهو لا يملك نفسه، وهو مملوكٌ يُباع ويُوهب ويُورَث، وكان الله إنما نقل مُلك الموتى إلى الأحياء، فمَلَكَ منها ما كان الموتى مالكين، وإن كان العبد أبًا أو غيره ممن سُمِّيَتْ له فريضة، فكان لو أُعطيها ملكها سيده عليه، لم يكن السيد باب الميت ولا الوارث، سُمِّيَتْ له فريضة، فكأنَّا لو أعطينا العبد بأنَّه أبٌ، إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له، فورث غير من ورثه الله، فلم نورث عبدًا لما وصف، ولا أحدًا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل، حتى لا يكون قاتلًا، وذلك أنه روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ». فلم نورث قال ممن قتل، وكان أخف حال القاتل عمدًا أن يمنع الميراث عقوبةً مع تعرض سخط الله، أن يمنع ميراث من عصى الله بالقدر، وما وصفت من أن يَرِثَ المسلم إلا مسلم حر غير قاتل عمدًا، ما لا اختلف فيه بين ما لا اختلاف ما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم حفظت عنه ببلدنا ولا غيره، وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة تلزمهم طيب تلزمهم يجوز هذا وهذا، وفي اجتماعهم على ما وصفنا من هذا حجة يلزمهم ألا يتفرقوا في شيء من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت هذا المقام فيما لله إذا قام إذا قامت هذا المقام إذا قامت هذا المقام فيما فيه فرض منصوص فدلت على أنه على بعض من لزمه اسم ذلك الفرض دون بعض كانت فيما كان مثله من القرآن هكذا وكانت فيما سُنَّ فيما سنى النبي صلى الله عليه وسلم فيما ليس فيه لله حكم منصوص هكذا وأولى ألا يشك عالم في لزومها وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم لا تختلف وأنها تجري على مثال واحد، نعم وهذا كلام يكتب بماء الذهب الجملة الأخيرة هذا من الكلمات العظيمةِ التي يجبُ أن تكونَ منهجًا لأهلِ السنةِ، طيب يقولُ رحمه الله تعالى: الفرضُ المنصوصُ الذي دلت السنةُ على أنه إنما أرادَ به الخاص، يعني هناك فرضٌ جاءَ نصُّه في القرآنِ لكن أوضحت السنةُ أنه يُرادُ به الخاصُ وليسَ العام، أنه مخصوص، ثم ذكرَ في هذا آياتِ المواريث، هل كلُّ من ذُكرَ يرثُ ويورَث؟ لا، إنما أتت السنةُ بتخصيصِ هؤلاء بأن يكونَ مسلمًا، أن يكونَ حرًّا، أن يكونَ غيرَ قاتلٍ، غيرَ قاتلٍ عمدًا، فإذا كان مرتدًّا فالمرتدُّ ويورَثُ من قِبَلِ أولاده، والأصلُ أنه مُلكٌ لغيره، قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي﴾ الكلالةِ، الكلالةَ أوضحَها اللهُ جلَّ وعلا بقوله: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ﴾ ولدٌ، الولدُ هنا ليس المرادُ الولدُ يعني الذكر، إنما ليس له أصلٌ، ليس له فرعٌ وارثٌ لم يتفرعْ منه، رجلٌ مات ولم يتركْ ولدًا ولا بنتًا، فما الحكم؟ ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾ وله أختٌ فلها نصفُ ما تركَ وهو يرثُها إن لم يكن لها ولدٌ، طيب هذه آية، وقال: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ﴾ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ إذا فرضَ اللهُ أنصبةً للرجالِ في الوالدينِ والأقربينَ وللنساء في الوالدينِ والأقربينَ، وقال جلَّ في علاه: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواه فلأمه الثُـ ثلثُ، فإن كان الكلالةُ الذي يرثُّ كلالةً أنه ليس له أصلٌ ولا فرعٌ وارثٌ، ليس له أصلٌ ولا فرعٌ وارثٌ يعني ليس له أبٌ ولا أمٌ وليس له ولدٌ ولا بنتٌ، لأن أنا فسرتُها بأنه ليس له فرعٌ، ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ﴾ الثُّلُثُ، ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، الدينُ والوصيةُ ثم الميراثُ بعد التكفينِ. ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ أيضًا ذكر لفظ الفريضة، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وقال ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ إلى نهاية الآية مع آية المواريث كلها أي في سورة النساء. طيب الولد ارتد أو قتل أباه هل يرث؟ القرآن ورد عامًا فأتت سنة مخصصة لعموم هذا القرآن، فدلت السنة على أن الله جل في علاه إنما أراد ممن سمى له المواريث من الإخوة والأخوات والولد والأقارب والوالدين والأزواج وجميع من سمى له فريضة في كتابه خاصًا ممن سمى، يعني السنة جاءت بالتخصيص. طيب وأوضحت أمورًا لم ترد في القرآن الكريم. وذلك أن يجتمع دين الوارث والموروث فلا يختلفان فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ويكونان من أهل دار المسلمين ومن له عقد من المسلمين يأمن به على ماله ودمه أو يكونان من المشركين فيتوس بالشرك. الشافعي رحمه الله تعالى هناك زيادة يقول الشرك كله شيء واحد يرث النصراني من اليهودي واليهودي من المجوسي إلا المرتد فإنه لا يرث ولا يورث وماله فيء يعني الشافعي رحمه الله تعالى والعجب الذي يولد العجب كما قلت من قبل أن رجلًا من أسوأ من رأيت على وجه الأرض للأسف مفتش في الأوقاف يعني يحاربنا حربًا ضروسًا أن النصارى ليسوا كفارًا. فماذا إذا لم يكونوا كفارًا؟ م رب العالمين قال في كتابه الكريم والآية والآيات والنصوص واضحة ﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ﴾ ﴿وَكَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ طيب يعني أنت ماذا تسميهم أوضح أبين. فسبحان من ختم على قلوب بعض الناس وسبحان من هذا من هذا بعض الناس. والعَجَبُ بَل المصيبةُ التي أعلنَ عنها فضيلةُ الشيخ إبراهيم الخولي الأستاذُ بجامعةِ الأزهرِ أنَّ أمريكا اللعينةُ أسألُ اللهَ أن يُزيلَها من على وجهِ الأرضِ تدعمُ وزارةَ الأوقافِ المصريةِ خمسةَ ملياراتٍ يعني ما يعادلُ ثلاثينَ مليارًا من الجنيهاتِ خمسَ ملياراتٍ خمسَ خمسَ ملياراتِ دولارًا خمسَ ملياراتٍ من الدولاراتِ طيب يعني تعادلُ تقريبًا ثلاثينَ مليارًا طيب للصدِّ عن سبيلِ اللهِ فيا ترى ولقتلِ الدعوةِ إلى اللهِ في مصرَ فيا ترى هل ستوزِّرُ وزارةُ الأوقافِ أم أنهم سيتقون اللهَ عزَّ وجلَّ هذا الذي ذكره فضيلةُ الشيخِ دكتور إبراهيم الخولي الأستاذُ بجامعةِ الأزهرِ ومنشورٌ على النتِ ومعلومٌ هذا الأمرُ فيا ترى هل سترضى الوزارةُ التي يقودُها هؤلاءِ المسلمون الذين يصلُّون ويصومون ويزكون ويحجون يرضخون للأمريكان بحجةِ مناهضةِ الدعوةِ السلفيةِ أم سيقولون دينُنا دينُ اللهِ عزَّ وجلَّ لا نرضى لأمريكا أن تتدخلَ في دينِنا هذه مصيبةٌ بكلِّ المقاييسِ فالشافعي والغالبُ على مذهبِ أهلِ الشمالِ أهلِ بحرِ المذهبِ الشافعي والشافعي يرى أن اليهودي والنصراني والمجوسي أنهم جميعًا مشركون وأنهم يتوارثون بينهم وأنهم كفار وأنهم ملةٌ واحدةٌ بينما المسلمون يرثُ بعضُهم بعضًا أما إذا كان نصرانيًا أو مجوسيًا أو يهوديًا فيتورَّثون لأنهم أهلُ كفرٍ وأهلُ شركٍ هذا كان كلامُ الإمامِ الشافعي الذي ينتسبُ له أغلبُ طلابِ الأزهرِ في وجهِ بحرٍ فهل الانتسابُ مجردُ انتسابِ عميانٍ أم أنه انتسابُ أفاضلَ أخيارٍ يفهمون كلامَ العلماءِ أرجو أن يكونَ الخبرُ كاذبًا أو أن يكونَ مرفوضًا أما لو قُبِلَ فعلى وزارةِ الأوقافِ السلامُ كما قلنا على الأزهرِ السلامُ من قبلُ يقولُ رحمهُ اللهُ تعالى أخبرنا سفيانُ سفيانُ بنُ عيينةَ عن الزهري محمدُ بنُ مسلمٍ عن عليِّ بنِ الحسينِ عليّ بْنُ الْحُسَيْنِ ابْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْمُلَقَّبُ بِزَيْنِ الْعَابِدِينَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ هَكَذَا يَقُولُ شَيْخُ شُيُوخِنَا أَبُو الْأَشْبَالِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى. عَلَيْهِ عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ». وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ. وَإِنَّ إِذَا هَذَا الشَّرْطُ الْأَوَّلُ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنْ يَكُونَ أَهْلَ مِلَّتَيْنِ أَهْلَ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ. وَالشَّافِعِيُّ عِنْدَهُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ أَهْلُ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ وَأَنَّ الْكُفَّارَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ أَنَّهُمْ أَهْلُ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ فَلِلَّهِ دَرُّهُ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَأَرْضَاهُ وَأَنْ يَكُونَ الْوَارِثُ وَالْمَوْرُوثُ حُرَّيْنِ مَعَ مَعَ الْإِسْلَامِ أَنْ يَكُونَ مَعَ إِسْلَامِهِمَا أَنْ يَكُونَا حُرَّيْنِ مَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا عَبْدًا لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرِثُ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ، إِنَّمَا يَرِثُهُ سَيِّدُهُ، فَإِذَا وَرِثَهُ أَوْلَادُهُ وَهُمْ عَبِيدٌ أَيْضًا فَسَيْرُ سَهْمُ السَّيِّدِ وَلَيْسَ وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ بِذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَكَانَ الْعَبْدُ لَا يَرِثُ لِأَنَّهُ يُبَاعُ وَيُوهَبُ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ مِنْ قِبَلِ أَوْلَادِهِ لِأَنَّهُ يُوهَبُ وَيُبَاعُ وَيُشْتَرَى أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ، سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهَذَا إِسْنَادٌ يُنَاطِحُ السَّمَاءَ رِفْعَةً وَشَرَفًا وَعُلُوًّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ لِسَيِّدِهِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ لَوْ عَلِمَ أَنَّ هَذَا الْعَبْدَ يَمْتَلِكُ شَيْئًا هُوَ امْتِلَاكُ نِسْبَةٍ وَلَيْسَ امْتِلَاكَ تَصَرُّفٍ لِأَنَّ الْعَبْدَ وَمَا مَلَكَ فِي تَصَرُّفِ مَنْ فِي تَصَرُّفِ سَيِّدِهِ فَإِذَا اشْتَرَطَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْدَ وَ مَعَهُ طِيبٌ وَرَحِمَ اللَّهُ الْمُتَنَبِّيَ إِذْ يَقُولُ لَا تَشْتَرِي الْعَبْدَ إِلَّا وَالْعَصَا. مَعَهُ طِيبٌ وَمَا أَكْثَرَ عَبِيدَ الشَّهَوَاتِ فِي عَالَمِ الْمُسْلِمِينَ. اليوم قال، فلما كان بينا في سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أن العبد لا يملك مالًا، وأن ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده، وأن اسم المال له إنما هو إضافة إليه لأنه في يديه، لأنه مالك له ولا يكون مالكًا له ولا يملك نفسه، يعني مثلًا أعزكم الله، البهيمة هل هي تملك العلف؟ وإن كان العلف لها، وإن كان العلف لها، لكن هي في الحقيقة بعلف مُلْكٌ لصاحبها، فكذلك العبد ولا يكون مالكًا له ولا يملك نفسه، وهو مملوك يباع ويوهب ويورث، من الذي يرثه؟ سيده، وكان الله عز وجل إنما نقل ملك الموتى إلى الأحياء، يعني بالميراث ينتقل ملك الحي إلى من؟ إلى الأموات، عفوًا ملك الميت، الملك أنا قلت الأحياء الأحياء الذين ماتوا، يعني الأحياء الذين ماتوا ينقل ملكهم إلى من؟ إلى أولادهم الأحياء، فالذي مات ينقل ملكه إلى من؟ إلى وراثته من الأحياء، إذا نقل ملك الموتى الذين كانوا معنا وماتوا إلى وراثة من الأحياء، فملك منها ما كان الموتى مالكين، فإذا كان العبد من جملة الميراث فإن أبناء الميت يرثون هذا العبد، وإن كان العبد أبًا أو غيره ممن سُمِّيَتْ له فريضة، يعني كان زوجًا أو أبًا أو ابنًا أو كذا، فكان لو أعطيها ملكها سيده عليه، لم يكن السيد بأبي الميت ولا وارثًا سُمِّيَتْ له فريضة، يعني الآن لو كان العبد، انتبه، لو كان العبد مثلًا زوجًا وماتت زوجته وهي أمة وملكها مُلكٌ لسيدها، لو كان ملكًا لها، لو كان ملكًا لها واستلمه زوجها وورثه، من الذي يأخذه؟ السيد، السيد، فأين الدَّلُّ على ملكية السيد لهذا المال الذي ورثه العبد، فكان العبد وما يملك ملكًا للسيد من أصله، فلا يوجد له ميراث لأنه لا يورث، العبد لا يورث من قبل من؟ من قبل أبنائه، لأنه يوهب ويباع ويورث من قبل من؟ من قبل سيِّده فهو مَلَكَتْ يده، مَلَكَتْ يده مُلك. لسيِّده، فكأنَّا لو أعطينا العبد بأنه أب، إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له، فورَّث غير من ورَّثه الله، فلم نورِّث، فلم نورِّث عبدًا لما وصفته، يعني لما وُصِف أن العبد إنما كل إن العبد، أن العبد وما يملك مُلك لمن؟ للسيد. فلو ورث من غيره لكان السيد آخذًا لمال ليس من حقه ولم يفرضه الله له، فيبقى كل عبد بماذا؟ بماله الخاص به، أنه هو وماله مُلك لمن؟ لسيِّده، فلم نورِّث عبدًا لما وُصِف، ولا أحدًا لم تجتمع فيه الحرية والبراءة والإسلام. والبراءة من القتل حتى لا يكون قاتلًا. إذا الآيات المواريث وردت عامة وخصصتها السنة المطهرة بماذا؟ أن يكون مسلمين، أن يكونوا أحرارًا، أن يكون يعني بريئين أو أحدهما يكون بريئًا من القتل العمد؛ لأن القتل الخطأ لا ليس مانع يعني. بمعنى مثلًا يمزح مع ابنه فضربه فقتل. ابنه خرج بالسيارات في الليل وهو لا ينتبه فوطأ ابنه فـ هذا ليس عامدًا، القتل العمد هو المانع من الميراث وليس غير العمد، وذلك أنه روى مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هذا معضل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد ورد أيضًا بهذا الإسناد وأن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ». وا هناك حديث يعني عند أبي داوود وغيره يصحح وهذا الحديث بمجموع طرقه يصحح فلم نورِّث قاتلًا ممن قتل، وكان أخف حال القاتل عمدًا أن يُمنع الميراث عقوبة، يعني تعمد قتل أبيه من أجل أن يرث فأتت الشريعة الكريمة بنقيض مقصوده السيء ومنعته من الميراث مع تعرض، مع تعرض سخط الله، أنه يتعرض لغضب الله عليه أنه قتل أباه، وأن يُمنع ميراث من عصى الله بالقتل، يعصي الله بأي شيء إلا بإزهاق روح المورِّث، فإذا أزهق الروح وقتل مورِّثه فإنه في هذه الحالة يُمنع من الميراث وما وصفت من ألا يرث المسلم إلا مَنِ ال يرِثُ المُسلِمَ إلَّا مُسلِمٌ حُرٌّ غيرُ قاتِلٍ. عَمْدًا؛ ما لا اختلافَ فيهِ بينَ أحدٍ من أهلِ العِلمِ، حُفِظَ عنهُ ببلدِنا ولا غيرِهِ، رَحِمَهُ اللهُ عنهُ في نقلِ الإجماعِ أنَّهُ لا يُعلَمُ خِلافًا في هذا الأمرِ أنَّ المُسلِمَ الحُرَّ الذي لم يتعرَّضْ لقَتلِ عَمْدٍ، أنَّهُ يعني لا يُعلَمُ الشافعيُّ رحمَهُ اللهُ تعالى عليهِ خلافًا في تَوْريثِ هذا المُسلِمِ، وفي اجتماعِهِم على ما وصَفْنا من هذا حُجَّةٌ تُلزِمُهُم ألَّا يتفرَّقوا، يعني الذي وصَفْناهُ أنَّ القرآنَ أتى عامًّا وأنَّ السُّنةَ خصَّصَتْ، فهذا من سُننِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ لا يجوزُ لأهلِ العِلمِ ألَّا يتفرَّقوا ولا يختلفوا في شيءٍ من سُننِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، بأنَّ سُننَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا قامتْ هذا المقامَ فيما للهِ فيهِ فرضٌ منصوصٌ، فدلَّتْ على أنَّهُ على بعضِ مَن لزِمَهُ اسمُ ذلكَ الفرضِ دونَ بعضٍ، يعني يعني أنْ هو يقولُ لا يجوزُ لأهلِ العِلمِ أن يتفرَّقوا في سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، لماذا؟ لأنَّها تُخصِّصُ عامَّ القرآنِ وتُقيِّدُ مُطلَقَهُ وتُبيِّنُ مُجمَلَهُ كما وصَفْنا هُنا، وأنَّهُ لا يُكتَفى بالقرآنِ فقط، بل كانتِ السُّنةُ حُجَّةً على كلِّ الخَلْقِ، وليس أحدٌ يكونُ حُجَّةً على سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ. فدلَّتْ على أنَّهُ على بعضِ مَن لزِمَهُ اسمُ ذلكَ الفَرضِ دونَ بعضٍ، يعني ليس كلُّ أبٍ يرِثُ وليس كلُّ زوجٍ يرِثُ وليس كلُّ ولدٍ يرِثُ، بل بشرطِ أن يكونا مُسلِمَيْنِ، حُرَّيْنِ لم يُوصَمْ أحدُهُم بأنَّهُ قَتَلَ المُوَرِّثَ عَمْدًا، كانت فيما كان مِثلُهُ من القرآنِ هكذا أيضًا أنَّهُ تأتي النُّصوصُ عامَّةً في القرآنِ وتأتي السُّنةُ المُطهَّرةُ بتخصيصِها أو بتقييدِ مُطلَقِها، وكانت فيما سنَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيما ليس فيهِ للهِ حُكمٌ منصوصٌ. هكذا أيضًا أنَّها قد تأتي ببعضِ الأمورِ التي لم يأتِ نصُّها في القرآنِ كما في الجنابةِ، مَن هو الجُنُبُ الذي يجبُ عليهِ أن يغتسلَ، الآيةُ أو ﴿أَوۡ كُنتُمۡ جُنُبٗا﴾ [النساء: 43]، من هو الجُنُبُ؟ هل هو هل هي الجنابةُ من جِماعٍ فقط أم من جِماعٍ واحتلامٍ؟ طَيِّبْ الجِماعُ هل إذا أنزلَ أم لم يُنزِلْ؟ طَيِّبْ إذا أنزلَ وإذا لم يُنزِلْ؟ طَيِّبْ إذا احتلم، فكل هذا أوضحته وأبان، وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قالت ثم قال رضي الله عنه تلك الكلمة الغالية، وأولى ألا يشك، ألا يشك عالم في لزومها في فرضية السنة والعمل بها واعتقادها، وأن يعلم أن أحكام الله ثم أحكام رسوله صلى الله عليه وسلم لا تختلف وأنها تجري على مثال واحد، إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن شيء واحد لا اختلاف بينها، إنما في عقولنا نحن وإن وجد اختلاف فبسبب تقصيرنا في طلب العلم أو بسبب جهلنا بدلالات النصوص وبلغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. نعم، قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ وقال: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان فحرمت مثل الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ومثل الذهب بالورق واحدهما نقد والآخر نسيئة نسيئة نسيئة، وما كان في معنى هذا مما ليس فيه البائع به مخاطرة ولا أمر يجعله البائع ولا المشتري فدلت السنة على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلال البيع ما لم يحرم منه دون ما حرم على لسان نبيه، ما لم ما لم يحرم، ما لم يحرم منه دون ما حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوع سوى هذا سنن منها العبد يباع وقد دلس البائع المشتري بعيب، بعيب فللمشتري رده وله الخراج بضمانه، ومنها أن من باع عبدا وله مال فماله للبيع إلا أن يشترطه المبتاع، ومنها من باع نخلا قد أبرت فـ أبرت قد أبرت ثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع لزم الناس الأخذ بها بما ألزمهم الله من الأنبياء إلى أمره. نعم، أيضا ضرب مثالا رحمه الله تعالى بالبيوع. وأن الله جل في علاه قد أحل البيع وحرم الربا، فهل كل البيوع حلال، الربا حرام انتهينا منه، هل كل البيوع حلال أتت السنة أيضًا لتخصِّص هذا اللفظ. العام، قال الله تبارك وتعالى: ﴿لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ ليس المراد أن يأكل أموال غيره، إنما المراد أن التجارة يجوز الأخذ والعطاء، ويجوز أن يتاجر الناس فيما بينهم، وقال: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ إذا البيع حلال والربا حرام، ما هي البيوع؟ هل كل البيوع حلال؟ يقول: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ثم اتفقوا فيما بينهما على بيوع حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما، مثل ما يجري الآن في كثير من بلدان المسلمين، عندنا في مصر وفي غيرها، أن تذهب المرأة أو أن يذهب الرجل بالذهب القديم ويعطيه للصائغ وأن يأخذ منه الذهب الجديد وأن يعطيه الفرق، ماذا؟ اتفاق بين الناس وتراضي بين الناس وهو بيع محرَّم، وهو بيع محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَيَدًا بِيَدٍ» طيب أنت تريد أن تبيع القديم بـ القديم وتستلم ثمنه، ثم إذا أردت أن تشتري منه الجديد اشتريت، وإن رأيت أن تشتري من غيره اشتريت وليس شرطًا أن تشتري منه، فهذه بيعة وتلك بيعة أخرى. وهذا عقد وذلك عقد آخر، فبع هذا أولًا واستلم مالك ثم اشتري بمالك وليس بالتبادل، لأن تبديل الذهب بالذهب مع دفع الفرق عين الربا، طيب مثل الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ومثل الذهب بالورق واحدهما نقد والآخر نسيئة، نسيئة بتسهيل الهمزة وهي نسيئة تأخيرًا أجلًا يعطيه، ومنه ما فعله بعض الصاغة الآن من جهلة المسلمين أرادوا أن ييسروا على المسلمين فأدخلوا أنفسهم في التحريم، فقالوا يبيع الذهب بالتقسيط، يذهب يشتري بـ 10000 بخمسة بأكثر. بأقل طيب ويدفع الفًا والباقي بالتقسيط، هذا أمرٌ محرم، أمرٌ محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا خاص قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا حيث شئتم يداً بيد، فما يجوز أن تشتري ذهباً بجنيه أو بريال أو بدولار طيب بالنسيئة فيما بين البائع والمشتري. والتراضي هنا غير معتبر لأنه بيع محرم. لأنه بيع محرم، فالتراضي لا قيمة له. طيب، فإن يبيع الذهب بالذهب مثلاً بمثل مع وجود فارق أو أن يبيع الذهب بالفضة أو بغيره من العملة. طيب، بالأجل والتقسيط وما كان في معنى هذا. يعني أي بيع اتفق عليه وهو محرم كمثل هذا مما ليس في التبايع به مخاطرة ولا أمر يجهله البائع ولا المشتري، لا يوجد مخاطرة ولا يوجد جهالة ولا يوجد غرر، إنما وجد التراضي على بيع حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذه البيوع مع أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه وجد التراضي ووجد العلم بها ولا يوجد المخاطرة ولا يوجد الجهالة، إنما أمر معلوم ومع ذلك خُصِّصَت من عموم قول الله جل وعلا: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ﴾ ﴿الْبَيْعَ﴾ بماذا خُصِّصَت؟ بماذا؟ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدلت السنة لأنها وحي من الله عز وجل على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلال البيع ما لم يحرم منه دون ما حرم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أراد بقوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ البيوع التي لم يحرمها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أما البيوع التي حرمها على لسان النبي عليه السلام فهي مخصوصة من قوله جل وعلا: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ فالربا كله حرام لكن البيع منه ما هو حلال وهو الأغلب ومنه ما هو حرام هو الذي حرمه الله جل وعلا على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوع سوى هذا. سنن منها العبد يباع وقد دلس البائع المشتري بعيب، يعني العبد كذاب أو سارق أو خائن أو نمام ولم يذكر له هذا العيب، فعلم المشتري. هذا العيب فلِلْمُشتري ردُّه وله الخَراج بضمانه، الخَراج أي الذي التعب أو المال الذي كسب بضمانه، أنه يضمن ألا يُصاب بأذى أو بسوء أو بمكروه اليوم أو اليومين الذي كان عنده فيه، ومنها أن من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع عند المتاع تصلح المبتاع. هذا خطأ مطبعي في حرف الياء والباء، طيب فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، العبد يعني له مال فماله للبا إلا أن يشترط المشتري، طيب فهذا أيضًا من البيوع التي للنبي صلى الله عليه وسلم فيها سنن ليست على إطلاقها، ومنها من باع نخلاً قد أُبِّرت، قد لُقِّحت فثمرتها لمن؟ للبائع، لأنه الذي تعب والذي أَبَّر، إلا أن يشترط المبتاع المشتري فهذا أيضًا الأصل أنها للبائع إلا أنه إذا اشترط المشتري فله ذلك، لزم الناس الأخذ بها بما ألزمهم الله من الانتهاء إلى أمره حيث يقول: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾، ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾، فكان فرضًا على المسلمين أن يأتمروا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بذلك وأن ننتهي لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم تعبتم. نكتفي، طيب جمل الفرائض سيتحدث رحمه الله تعالى عليه على جمل الفرائض ويبتدئ بالصلاة ثم يثني بالزكاة، نعم جمل الفرائض قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، وقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾، وقال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، قال الشافعي رحمه الله تعالى: أحكم الله فرضه في كتابه بالصلاة والزكاة والحج وبين كيف فرضه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ أَنَّ عَدَدَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ خَمْسٌ، وَأَخْبَرَ أَنَّ عَدَدَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعٌ أَرْبَعٌ، وَعَدَدَ الْمَغْرِبِ ثَلَاثٌ، وَعَدَدَ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ، وَسُنَّ فِيهَا كُلِّهَا قِرَاءَةٌ، وَسُنَّ أَنَّ الْجَهْرَ مِنْهَا بِالْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ، وَأَنَّ الْمُخَافَتَةَ، وَأَنَّ الْمُخَافَتَةَ، وَأَنَّ مُخَافَتَتَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَسُنَّ أَنَّ الْفَرْضَ فِي الدُّخُولِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ بِتَكْبِيرٍ، وَالْخُرُوجَ مِنْهَا بِتَسْلِيمٍ، وَأَنَّهُ يُؤْتَى فِيهَا بِتَكْبِيرٍ ثُمَّ رُكُوعٍ ثُمَّ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَمَا سِوَى هَذَا مِنْ حُدُودِهَا، وَسُنَّ فِي صَلَاةِ السَّفَرِ قَصْرًا كُلَّمَا كَانَ أَرْبَعًا مِنَ الصَّلَوَاتِ إِنْ شَاءَ الْمُسَافِرُ، وَإِثْبَاتَ الْمَغْرِبِ وَالصُّبْحِ عَلَى حَالِهِمَا فِي الْحَضَرِ، وَأَنَّهَا كُلَّهَا إِلَى الْقِبْلَةِ مُسَافِرًا كَانَ أَوْ مُقِيمًا إِلَّا إِلَّا فِي حَالِ الْخَوْفِ. وَسُنَّ أَنَّ النَّوَافِلَ فِي مِثْلِ حَالِهَا لَا تَحِلُّ إِلَّا بِطُهُورٍ، وَلَا تَجُوزُ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ، وَمَا تَجُوزُ بِهِ الْمَقْلُوبَاتُ مِنَ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْحَضَرِ وَفِي الْأَرْضِ وَفِي السَّفَرِ، وَأَنَّ لِلرَّاكِبِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي النَّافِلَةِ، أَنْ يُصَلِّيَ فِي النَّافِلَةِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ دَابَّتُهُ. قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّى فِي غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ الْمَشْرِقِ. قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ، لَا أَدْرِي سَمَّى بَنِي أَنْمَارٍ أَوْ لَا، أَوْ قَالَ صَلَّى فِي سَفَرٍ. وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْأَعْيَادِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سُنَنَ الصَّلَوَاتِ فِي عَدَدِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَفِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَزَادَ فِيهَا رَكْعَةً عَلَى رُكُوعِ الصَّلَوَاتِ، فَجَعَلَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ. قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَالِكٌ قَالَ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلَّم، قال فحُكي عن عائشة وابن عباس في هذه الأحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مختلف، واجتمع في حديثهما معًا على أنه صلى صلاة الخسوف ركعتين في كل ركعة. ركعتين، وقال الله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾ فبيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم عِنيَة تلك المواقيت وصلى الصلوات لوقتها، فحُصر يوم الأحزاب ف لم يقدر على الصلاة في وقتها فأخرها للعهد حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد. قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فُتَيك عن ابن أبي ذئب عن المقبُري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهُويٍّ من الليل حتى كُفينا، وذلك قول الله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها هكذا، ثم أقام المغرب فصلاها فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضًا. قال: وذلك قبل أن ينزل في صلاة القوم قبل قبل أن ينزل وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف فرجالًا أو رُكبانا. قال: أبين أبو سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي ذُكرت فيها صلاة الخوف، والآية التي ذُكر فيها صلاة الخوف قول الله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ قول الله وإذا ضربتم قول الله وإذا ضربتم فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا﴾ وقال: ﴿وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَّمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ قال: أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن عمٍّ ممن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع أن طائفة صفت معه. وطائفة، وان واجهت طائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت، ثم ثبت قائماً وأتمُّوا لأنفسهم، ثم انْسَحَبوا فصفُّوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً وأتمُّوا لأنفسهم، ثم سلَّم بهم. قال: أخبرني من سمع عبد الله بن عمر بن حفص يذكر عن أخيه عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبي خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يزيد بن رومان. وفي هذا دلالة على ما وصفت قبل هذا في هذا الكتاب من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سنَّ سُنَّةً فأخلف الله إليه في تلك السنة نسخها أو مخرجاً إلى ساعة منها، إلى ساعة منها سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تقوم الحجة على الناس بها حتى يكون إنما صار من سنته إلى سنته التي بعدها نسخ. نعم، فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها كما أنزل الله، وسنَّ رسوله صلى الله عليه وسلم في وقتها، ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم بسنته صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها كما وصفت. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال: إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالاً وركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال: أخبرنا رجل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه ولم يشك أنه عن أبيه أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وُصِف من أن القبلة في المكتوبة على فرضها أبداً إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها وذلك عند المسافة والهرب وما كان في المعنى الذي لا يرك فيه الصلاة إليها، وثبتت السنة في هذا ألا تترك الصلاة في وقتها كيفما، ألا تترك، ألا تترك، ألا تترك الصلاة في وقتها نعم كيفما أُمِرَت. المصلي نعم، بسمِ الله، يقول رحمه الله تعالى: جُمَل الفرائض، أي التي أنزلها الله جل وعلا في كتابه، جُمَل وفصَّلها وبيَّنها، وأوضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أنفس ما كُتِبَ تأصيلاً في الرد على مُنكر السنة. جُمَل الفرائض، قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ متى وكيف وكم عددها؟ وقال: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ كيف نُقيمها؟ وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ سيأتي الكلام على الزكاة، وقال: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ هذا هو التأصيل، وأين التفصيل في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى: أحكم الله فرضه في كتابه في الصلاة والزكاة والحج، وبين كيف فرضه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، إذاً جُملة في القرآن تأصيلاً في القرآن وتفصيلاً وتفريعاً وبياناً وإيضاح، هذا بينه الله جل وعلا على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدد الصلوات المفروضات خمس، أين هذا في القرآن؟ وأخبر أن عدد الظهر والعصر والعشاء في الحضر أربع أربع، وعدد المغرب ثلاث، وعدد الصبح ركعتين، أين هذا في القرآن؟ هذا أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم وسن فيها عليه الصلاة والسلام، وسن فيها كلها قراءة، أنه جهر في أنه قرأ فيها عليه الصلاة والسلام، كيف كنتم تعرفون قراءته؟ قال باضطراب لحيته، وأنه كان يسمعهم الآية أحياناً في صلاة الظهر والعصر، وأنه جهر في الصبح والمغرب والعشاء وأسر في الثالثة والرابعة في الثالثة في المغربُ والثالثةُ والرابعةُ في في العشاء. وأُسِرَّ في الظهر. والعصر، طيب الذين يقولون أُسِرَّ في الظهر. والعصر حتى لا يسبَّ المشركون الله عز وجل. طيب لماذا أُسِرَّ في الثالثة في المغرب؟ الثالثة والرابعة في الفجر كانوا نيامًا. انتهى الأمر بالنسبة للكفار وعلى الإسلام. الأرض ومن عليها، لماذا ما جُهِرَ فيها؟ ها، فكل هذا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. وأوضح. وأبان الذي أوحاه إليه هو الله عز وجل. الذي شرعه هو الله عز وجل على لسان نبيه. عليه الصلاة والسلام، وسُنَّ فيها كلها قراءة. وسُنَّ أن الجهر منها بالقراءة في المغرب. والعشاء والصبح، وأن المخافتة بالقراءة في. الظهر والعصر، وسُنَّ أن الفرض في الدخول في. كل صلاة بتكبير والخروج منها بتسليم، من. الذي أعلمنا التكبير وأن الدخول فيها. بالتكبير والخروج منها بالتسليم؟ الله عز. وجل أعلمنا على لسان النبي عليه والسلام. وكل هذا ليس في القرآن. الكريم، وأنه يؤتى فيها بتكبير ثم قراءة ثم. ركوع ثم. سجدتين، لماذا لا تكون سجدة. واحدة بعد الركوع وما سوى هذا من حدودها. ولماذا في صلاة. الكسوف نصلي بقراءتين وركوع وسجودين في. السجدة في الركعة الواحدة، لماذا كل هذا. شرعه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله. عليه. وسلم وسُنَّ في. صلاة السفر قصرًا كلما كان أربعًا من. الصلوات، لماذا لم نصلِّ المغرب ركعة ونصفًا. والصبح ركعة. واحدة؟ القصر في الرباعية فقط، كل هذا على. لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وإثبات. المغرب، طيب أربعًا من كلما كان أربعًا من. الصلوات إن شاء المسافر، وإثبات المغرب. والصبح على حالهما في الحضر يبقيان كما. هما، وأنها كلها إلى القبلة مسافرًا كان أو. مقيمًا إلا في حال من الخوف واحدة التي حال. المسيفة صلي حيث ما. كنت، طيب لكن الأصل في الصلوات خاصة. الفَرَائِضُ، إنَّهَا إلى القِبْلَةِ، سَوَاءٌ كُنْتَ مُقِيمًا أو مُسَافِرًا أو في خَوْفٍ، إلَّا في حَالٍ وَاحِدَةٍ في صَلَاةِ الخَوْفِ، المَسْأَلَةُ وَسُنَّ أَنَّ النَّوَافِلَ في مِثْلِ حَالِهَا، أَنَّ النَّوَافِلَ تُشْبِهُ الفَرَائِضَ، لَا تَحِلُّ إلَّا بِطُهُورٍ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ أو رَكْعَتَيِ المَغْرِبِ أو رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ أو رَكْعَتَيِ العِشَاءِ أو أَنْ يُصَلِّيَ أَيَّ نَافِلَةٍ إلَّا بِطَهَارَةٍ كَمَا الفَرِيضَةُ، وَلَا تَجُوزُ إلَّا بِقِرَاءَةٍ، مَا يَجُوزُ يَقُولُ اللهُ أَكْبَرُ وَيَتَلَفَّتُ وَيَقُولُ سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الفَاتِحَةِ، سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ للهِ وَلَا إلَهَ إلَّا اللهُ اللهُ أَكْبَرُ وَخَرَجَ مِنَ الصَّلَاةِ وَانْتَهَى، صَلَاةٌ بَاطِلَةٌ. هَـٰذَا وَمَا تَجُوزُ بِهِ المَكْتُوبَاتُ مِنَ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ وَاسْتِقْبَالِ القِبْلَةِ في الحَضَرِ وَفي الأَرْضِ وَفي السَّفَرِ، وَأَنَّ لِلرَّاكِبِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ دَابَّتُهُ، هَذَا الفَارِقُ بَيْنَ النَّافِلَةِ وَالفَرْضِ في مَاذَا؟ أَنَّ أَنَّ في حَالِ النَّافِلَةِ يُتَجَوَّزُ في مَسْأَلَةِ اتِّجَاهِ القِبْلَةِ وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ رَاكِبًا، أَمَّا الفَرِيضَةُ فَفَرْضٌ أَنْ يَنْزِلَ إِذَا كَانَ مُسْتَطِيعًا لِلنُّزُولِ، طَيِّبْ حَتَّى تَخْرُجَ مَسْأَلَةُ البَاخِرَةِ مَسْأَلَةُ الطَّائِرَةِ إِذَا كَانَ يُسَافِرُ 20 سَاعَةً. طَيِّبْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. طَيِّبْ فَمِثْلُ هَذَا هُوَ مَعْذُورٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثِقَةٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ الإِمَامِ الكَبِيرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَـٰنِ بْنِ المُغِيرَةِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غَزْوَةِ بَنِي أَنْمَارٍ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهًا قِبَلَ المَشْرِقِ المَشْرِقِ أَيْ قِبَلَ نَجْدٍ يَعْنِي إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ. طَيِّبْ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ مِنْ مُسْلِمٍ مِنْ مُسْلِمٍ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزِّنْجِيُّ فَقِيهُ مَكَّةَ، لَيْسَ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الفَرَاهِيدِيُّ شَيْخُ البُخَارِيِّ وَأَكْبَرُ شَيْخٍ لِأَبِي دَاوُدَ وَلَيْسَ مُسْلِمُ بْنُ الحَجَّاجِ صَاحِبُ الصَّحِيحِ، هَذَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزِّنْجِيُّ فَقِيهُ مَكَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معناه إذا هذا شاهد لا أدري اسمه بني أنمار أو لا، أو قال صلى في سفر لا إشكال. سواء كان في غزوة بني أنمار أو في غيره. المهم أنه صلى على راحلته إلى غير القبلة. هذا هو الشاهد وسنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الأعياد والاستسقاء سنة. الصلوات في عدد الركوع والسجود وكل هذا لم يرد في القرآن وسنّ في صلاة الكسوف فزاد فيها ركعة على ركوع الصلوات فجعل في كل ركعة ركعتين، الركعة يعني الركوع يقصد الركوع في كل ركعة ركعتين يعني ركوعين. وسجودين قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة، عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد بن زرارة الأنصارية من سيدات التابعيات عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وأخبرنا مالك عن هشام عن أبيه هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك قال يعني الشافعي مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله يعني أنه صلى في صلاة الكسوف قال فحكي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم في هذه الأحاديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ مختلف اللفظ مختلف لكن اجتمع في ماذا؟ واجتمع في حديثهما معا على أنه صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة ركعتين اجتمع حديث عائشة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم في ماذا؟ أنه صلى صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعة صلى ركوعين بقراءتين بسجود وقال الله جل في علاه في الصلاة: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾ طيب متى متى الوقت هذا؟ فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله اللهم تلك المواقيت وصلى الصلوات لوقتها صلى الصلوات لوقتها ونزل جبريل كما في حديث أبي مسعود البدري الأنصاري وقال على حديث في الموطأ أنه نزل فصلى، صلى جبريلُ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم فحُصر يوم الأحزاب فلم يقدر على الصلاة في وقتها فأخرها للعذر حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد، أخبرنا محمد بن إسماعيل ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن أبي الحارث عن المقبري سعيد بن أبي سعيد عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك قال حُبِسْنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهويٍّ من الليل، يعني بوقت من الليل دخل الليل حتى كفين كفاهم الله هؤلاء الكفار وذلك قول الله: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلاها هكذا يعني أحسن صلاته كما كان يصليها ثم أقام المغرب فصلاها كذلك أي كما كان يصليها عليه الصلاة والسلام ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضًا قال وذلك قبل أن ينزل في صلاة الخوف رجالًا أو ركبانًا قبل أن تنزل صلاة الخوف قال فبين أبو سعيد رضي الله عنه أن ذلك قبل أن ينزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي ذكرت فيها صلاة الخوف والآية التي ذكر فيها صلاة الخوف قول الله: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا * وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ والصحابة رضي الله عنهم ذكروا لنا كيفيات صلاة الخوف منها الشافعي يقول أخبرنا مالك عن يزيد بن رومان عن صالح ابن خوات عمن صلى مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف يوم ذات الرقاع سميت بذات الرِّقَاعِ؛ لأنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم تقطَّعتْ أرجلُهم وسقطتْ أظافِرُهم على أ، يعني على أرجلِهم. وبالخِرَقِ والرِّقَاعِ، الرِّقَاعِ يعني الخِرَقِ هذه. طيب، إنَّ طائفةً صَفَّتْ معه، وطائفةً وُجَاهَ العدو. تُجاهَ العدوِّ وتقفُ في وجهِه، فصلَّى بالذين معه ركعةً، ثم ثبتَ قائمًا وأتمُّوا لأنفسِهم، ثم انصرفوا فصفُّوا وُجَاهَ العدوِّ، وجاءت الطائفةُ الأخرى فصلَّى بهم الركعةَ التي بقيتْ من صلاتِه، ثم ثبتَ جالسًا وأتمُّوا لأنفسِهم، ثم سلَّمَ بهم، هذه كيفيةٌ من الكيفياتِ التي صلَّى بها النبيُّ صلى الله عليه وسلم صلاةَ الخوفِ. أخبرني من سمع عبدَ اللهِ بنَ عمرَ بنِ حفصِ ابنِ عاصمِ بنِ عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه، وعبدُ اللهِ ضعيفٌ، وإنْ حاول شيخُ شيوخِنا أبو الأَشْبَارِ رضي الله عنه أنْ يصحِّحَ حديثَه، إلا أنه ضعيفٌ، وهذا يعني من أخطاءِ الشيخِ اليسيرةِ رحمه الله تعالى عليه وطيَّب ثراه، المُصَغَّرُ ثقةٌ، عبيدُ اللهِ إمامٌ كبيرٌ، والمُكَبَّرُ عبدُ اللهِ ضعيفٌ، إخوان عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ حفصِ بنِ عاصمٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ بنُ حفصِ بنِ عاصمِ بنِ عمرَ يذكرُ عن أخيه عبيدِ اللهِ بنِ عمرَ عن القاسمِ بنِ محمدِ بنِ أبي بكرِ بنِ الصديقِ ابنِ أبي بكرٍ الصديقِ عن صالحِ بنِ خَوَّاتٍ عن أبي خَوَّاتِ ابنِ جُبيرٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مثل حديثِ يزيدَ ابنِ رومانَ، وفي هذا دلالةٌ على ما وصفتُ قبلَ هذا في هذا الكتابِ من أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: إنَّ الرسولَ عليه السلام، إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أنزلَ جُمَلَ وأصولَ الصلاةِ، لكن النبيَّ صلى الله عليه وسلم هو الذي فَصَّلَها لنا تفصيلاً، من أنَّ رسولَ اللهِ، ثم أيضًا في هذا الحديثِ أنَّ الرسولَ ص عليه وسلام صلَّى الصلواتِ، ثم أنزلَ اللهُ له وبيَّنَ له، فالرسولُ والسلام نُسِخَتْ سنتُه، سنتُه في صلاةِ الخوفِ أنْ لا يُصَلِّي بعدَ انتهاءِ الوقتِ، لكن يُصَلِّي صلاةَ الخوفِ كما صلَّى من أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا سنَّ سُنَّةً فأحدثَ اللهُ إليه في تلك السنةِ نسخَها أو مخرجًا إلى سعةٍ منها، سنَّ رسولُ اللهِ. صلى الله عليه وسلم، سُنَّةٌ تقوم الحجة على الناس بها حتى يكونوا إنما صاروا من سُنَّةٍ إلى سُنَّتِهِ التي بعدها، إن الشافعي رحمه الله تعالى يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سَنَّ سُنَّةً فإن الله يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينسخها سُنَّةً أخرى ليبين نَسْخَ الأولى، فنسخ الله عز وجل، نسخ الله جل في علاه تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها كما أنزل الله جل في علاه، وسَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها، يعني تصلي صلاة الخوف في وقتها، طيب الكيفيات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وشرحنا سواء في سبل السلام أو في غيره من كتب السنة، ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم سُنَّتَهُ في تأخيرها بفرض الله في كتابه ثم بِسُنَّتِهِ صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتها كما وصفته، يعني هو الرسول صل عليه وسلم أخر الصلوات ثم أتت صلاة الخوف وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في وقتها فكانت ناسخًا لإيش؟ لتأخير الصلوات عن وقتها أو عن عن وقتها إلى أن يخرج الوقت كما حدث يوم الخندق، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال: إن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالًا ورُكْبَانًا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، يعني إذا اشتد الخوف جدًا فعند ذلك وحال مسايفة فعند ذلك يصلون رجالًا ورُكْبَانًا فُرَادَى بقدر استطاعتهم، المهم أنهم لا يتركون الصلاة، وانظر سبحان الله حتى في شدة القتال صلي إلى القبلة أو إلى غيرها وهذه الحالة التي يعني يتجاوز عن الاتجاه إلى القبلة فيها مع شدة الخوف وشدة القتال. أخبرنا رجل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنا ولم يشك أنه عن أبيه وأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الرجل هو محمد بن إسماعيل بن أبي فذاك كما قال شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى عليه بجمع الطرق، قال فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفت من أن القبلة في المكتوبة على فرضها أبدًا القبلة فرضٌ أن يتجه إليها في الفرائض إلا في حالة واحدة وهي حال المسايفة إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليه وذلك عند المسايفة والهروب وما كان في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها، يعني إن وجد شيء أن هذا في مسألة العمدة، أما الخطأ شيء آخر، أنت تجتهد في الوصول إلى القبلة وتخطئ، هذه مسألة أخرى، وثبتت السنة في هذا ألا تترك ألا تترك الصلاة في وقتها كيف أمكنه المصلي بأي شكل، بأي طريقة، صلِّ الصلاة في وقتها الشرعي طيب الذي شرعه الله عز وجل ولا يجوز أن تتركها إلى خروج وقتها وهذا الذي شرعه الله جل وعلا وشرعه نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا بيان لجمل الفرائض التي أتت جملة في القرآن الكريم وأوضحها وبينها رسول الله، يعني أتت في القرآن الكريم وأوضحها وبينها وخصصها، خصص عامها وقيد مطلقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا من أمتع وأجل ما في كتاب الرسالة، بل من أمتع بل من أدق ما كتب في كتب الإسلام في الرد على الطائفة المجرمة التي تدعي أنها قرآنية وأنها تنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بهذا الباب خاصة وإذا استطعتم أن تحفظوه فاحفظوه عن ظهر قلب، لماذا؟ لترد به على هؤلاء المجرمين الذين يدعون أنهم أتباع للقرآن والقرآن منهم بريء، اللهم اقسم لنا مِّنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا النَّارَ مَصِيرُنَا بِرَحْمَتِكَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ، صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
